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  الملخص

تمارس معظم النظم القانونیة قدرا معینا من الرقابة القضائیة على الأحكام التحكیمیة، إذ أجمعت أغلب 

التشریعات الخاصة بالتحكیم سواء كان مؤسسي أو حر، على أن الطعن بالبطلان هو السبیل الوحید للطعن 

طلب بطلان حكم المحكمین طبقا للحالات التي فم التحكیمي التجاري الدولي، من خلاله یجوز للأطرابالحك

  .من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1058و1056أقرها المشرع الجزائري بموجب نص المادتین 

لطعن بالأحكام إن سلوك طریق الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي دون غیره من طرق ا

القضائیة یرجع إلى الطبیعة القانونیة لحكم التحكیم التي لها خصوصیة معینة، عكس التحكیم الداخلي أو الوطني 

  .الذي أجازت فیه بعض القوانین الطعن فیه بالاستئناف

  .ندعوى البطلا-هیئة التحكیم-أحكام التحكیم التجاري الدولي-الطعن بالبطلان:الكلمات المفتاحیة

Abstract:

Most of legal regimes monitor a minor judicial control on arbitration judgement, most 
of legislation related to arbitration, either constitutional or private, unanimously; agree upon 
that cassation by cancellation is the only mean to cassation against international commercial 
arbitration. Through it, parties can request cancellation of judges’ decision, in accordance to 
cases stated by the Algerian lawgiver, in accordance with articles 1056 and 1058 of the civil 
and administrative procedure code.

Choosing cassation by cancellation against international commercial arbitration not any 
else from means of cassation against justice judgements is due to the legal nature of the 
arbitration decision that has a special characteristic, on the contrary of the internal or domestic 
arbitration that some laws allow to appeal against.

Key words: cassation by cancellation  - judgement of international commercial arbitration -
arbitration panel - legal action by cancellation
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  مقدمة

ة لحل منازعات التجارة الدولیة ولقي رواجا في هذا الجانب والدلیل أصبح التحكیم الوسیلة المفضل

على ذلك الاهتمام الدولي به، الذي تجسد في إصدار التشریعات المنظمة للعملیة التحكیمیة على 

توى ســـــــــحكیم التجاري على المــــــشاء العدید من مراكز التـــــــــــالصعیدین الدولي والداخلي، نتج عنه إن

  .الإقلیمي والدولي

وقد شغل التحكیم مكانا بارزا على الصعیدین الدولي والداخلي كآلیة لفض المنازعات، لما یوفره من 

مزایا لا یحققها قضاء الدولة، من خلال المحكمة المختصة بالنظر في النزاع، وأیضا لما یجنیه أطرافه 

  . من سرعة في حل مشاكلهم بحكم نهائي

لتشریعات على حصر طرق الطعن بحكم التحكیم التجاري الدولي وجعلتها كما حرصت هذه ا

خاضعة لطریق طعن واحد ألا وهو طریق الطعن بالبطلان، والغایة من إجازة الطعن بالبطلان على أحكام 

التحكیم هو خروج هیئة التحكیم بحكم صحیح ومطابق للقانون وأن یحقق العدالة المرجوة منه، والطعن 

عمل القضائي فیما الي هذه الأحكام هي ضمانة من ضمانات تحقیق العدالة التي هي جوهر بالبطلان ف

  .یتم تداركه من أخطاء

وعلى ضوء هذه اللمحة الوجیزة عن التحكیم والطعن فیه بالبطلان، سنتحدث عن إشكالیة الدراسة 

  :على النحو الآتي بیانهوأهمیتها وأهدافها، ثم المنهج المتبع في الدراسة، وأخیرا تقسیمات الدراسة

  إشكالیة الدراسة: أولا

  : تدور إشكالیة موضوع دراستنا حول

مدى نجاعة الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي في تحقیق العدالة التي یصبوا ما   

  ؟إلیها أطراف النزاع

  أهمیة الدراسة: ثانیا

م من أنظمة التحكیم التجاري الدولي ألا وهو تكمن أهمیة موضوع الدراسة، أنها تتعرض لنظام ها

البطلان الذي یعد السبیل الوحید للطعن بأحكام التحكیم، فهو یحتل مكانا هاما من الناحیة النظریة 

  .والعملیة من خلال تبیان أسباب وإجراءات الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة

  أهداف الدراسة: ثالثا

اسة هو تجنب كل ما یؤدي إلى إبطال أحكام التحكیم التي هي ثمرة إن الهدف الخاص من هذه الدر 

العملیة التحكیمیة إذ یسعى الأطراف والمحكمون إلى إصدار حكم تحكیمي صحیح من الناحیة الشكلیة 

  .والموضوعیة لتجنب صدور حكم ببطلانه أو عدم الاعتراف به وتنفیذه

  منهج الدراسة: رابعا

لان حكم التحكیم التجاري الدولي على منهجین، المنهج المقارنـوع بطتنا لموضــاعتمدنا في دراس

  لأسباب الطعن  المنظمة، حیث قمنا بتحلیل القواعد القانونیة ذات الصفة الدولیةوالمنهج الوصفي التحلیلي
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بالبطلان وإجراءاته، ومدى نجاعتها في تحقیق العدالة المرجوة من اللجوء إلى التحكیم كآلیة لفض 

یة الخاصة ــــــــــواعد القانونیة الداخلــــــــجارة الدولیة، ثم مقارنتها مع القـــــــــمة عن التــــــــمنازعات الناجال

  .كیم التجاريــــــــبالتح

  تقسیمات الدراسة: خامسا

خصصنا المبحث الأول للحدیث عن : تقتضي هذه الدراسة من حیث الأهمیة تقسیمها إلى مبحثین

الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي والذي یشمل مطلبین، نتحدث في المطلب شروط 

وط الموضوعیة لدعوى ر الأول عن الشروط الشكلیة لدعوى البطلان وفي المطلب الثاني سنتطرق إلى الش

  .بطلان أحكام التحكیم التجاري الدولي

یة للطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي، والذي سنتطرق إلى الأحكام الإجرائ: أما في المبحث الثاني

یشمل أیضا على مطلبین، سنتطرق في المطلب الأول إلى إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكیم 

  .التجاري الدولي، أما المطلب الثاني سنخصصه إلى أثر بطلان حكم التحكیم على اتفاق التحكیم

  التحكیم التجاري الدوليشروط الطعن بالبطلان في أحكام : المبحث الأول

جواز الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي، ةأقرت معظم التشریعات الدولیة والداخلی

من خلاله یجوز للمحكوم ضده رفع دعوى لا یطلب فیها إعادة النظر في موضوع النزاع، وإنما یطلب 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 1058الحكم ببطلان حكم التحكیم، وهو ما ذهبت إلیه المادة 

التي أرست مبدأ جواز رفع دعوى بطلان حكم التحكیم متى توافرت الحالات المنصوص علیها في المادة 

  .من نفس القانون1056

وبالتالي فإن الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي یتطلب توافر جملة من الشروط 

لجانب الشكلي من جهة، ومنها ما هو متعلق بالجانب الموضوعي من جهة أخرى، منها ما هو متعلق با

لذلك سوف نتناول الموضوع في مطلبین، المطلب الأول خصصناه للشروط الشكلیة للطعن بالبطلان في 

أحكام التحكیم التجاري الدولي، أما المطلب الثاني فقد خصصناه للشروط الموضوعیة للطعن بالبطلان في 

  .التحكیم التجاري الدوليأحكام

  بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدوليالشروط الشكلیة للطعن: المطلب الأول

شروط ) 03(لقبول الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة من الناحیة الشكلیة، یجب توافر ثلاثة 

  : أساسیة تتمثل في

  تجاري دوليموجها ضد حكم تحكیميبالبطلانأن یكون الطعن: أولا

لا یكفي لقبول الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي أن یكون موجها ضد حكم 

  :على صفتین أساسیتین وهما-محل الطعن- تحكیمي فقط، بل یتطلب أن یتضمن هذا الحكم التحكیمي 

اء طبقا للقوانین یقصد بها أن تكون المنازعة موضوع التحكیم ذات طابع تجاري سو :الصفة التجاریة. أ

الوطنیة أو الاتفاقیات الدولیة المنظمة للتحكیم التجاري الدولي، وهو ما ذهبت إلیه اتفاقیة نیویورك لعام 
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للمادة الأولى من الاتفاقیة، والتي أخذت بمعیار المنازعات الناشئة ) 3(من خلال نص الفقرة   11958

.2لقانون التجاريعن الروابط التجاریة طبقا لقانونها الداخلي أي ا

كما كرس المشرع الجزائري الصفة التجاریة على المنازعات موضوع التحكیم التجاري الدولي 

–من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي اعتبرت التحكیم التجاري الدولي 1040بموجب المادة 

  .3تین على الأقلهو التحكیم الذي یختص بالمصالح الاقتصادیة لدول- بمفهوم هذا القانون

عا یتعلق بالتجارة الدولیة والذي ایكون التحكیم التجاري دولیا إذا كان موضوعه نز :الصفة الدولیة. ب

یكون فیه المركز الرئیسي لأعمال كل من طرفي التحكیم یقع في دولتین مختلفتین وقت إبرام اتفاق 

ائمة أو مركز للتحكیم یوجد مقره داخل الدولة التحكیم، أو إذا اتفق طرفا التحكیم على اللجوء إلى منظمة د

.4أو خارجها، أو كان موضوع النزاع محل اتفاق التحكیم یرتبط بأكثر من دولة واحدة

:وقد تبنى المشرع الجزائري معیارین لتحدید دولیة التحكیم التجاري وهما

نازعات الناجمة عن عقود آلیة لحل الم- من خلال هذا المعیار–یعد التحكیم :المعیار الاقتصادي. 1

.5التجارة الدولیة في إطار العلاقات الاقتصادیة بین الدول

من خلاله أصبح بمقدور الجزائر ضمان التحكیم التجاري الدولي للأجانب سواء :المعیار القانوني. 2

من خلال وضع كانوا دولا أو شركات أجنبیة كآلیة لتسویة المنازعات القانونیة الناشئة عن التجارة الدولیة

هولة في ـــــــــیز به من سرعة وســــــــــكیم لما یتمــــــــــضمن فض المنازعات عن طریق التحــــــــــبند في العقد ی

.6تسویة منازعاتهم

  تقدیم الطعن بالبطلان في المیعاد المقرر قانونا: ثانیا

ي الدولي مدة الطعن بالبطلان في حددت التشریعات الدولیة والداخلیة الخاصة بالتحكیم التجار 

الأحكام التحكیمیة، حیث وضعت سقفا زمنیا من خلاله یحق للمحكوم علیه أن یقدم طعنا لإبطال الحكم 

لحجیة اً ، وبالتالي یصبح هذا الحكم نهائیا حائز 7التحكیمي، وبانقضائه یسقط حق الطاعن في تقدیم طعنه

، 8لیه أو إذا بلغ المطعون علیه بالحكم ولم یطعن فیهالمقضى فیه إذا استنفذ طرق الطعن عالشيء

والغایة من تحدید آجال للطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي توفیر الحمایة القانونیة للمحكوم له حتى لا 

  .9یبقى معلقا مدة طویلة، مما ینعكس سلبا على عدم استقرار المعاملات والمراكز القانونیة

التشریعات في تحدید مدة الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري لكن بالمقابل، اختلفت هذه 

، من خلال الفقرة الثانیة 196510الدولي، حیث حددت اتفاقیة واشنطن لتسویة منازعات الاستثمار لعام 

یوما یبدأ سریانها من تاریخ النطق بحكم التحكیم، أما إذا 120منها مدة الطعن بالبطلان بـ 52للمادة 

یوما من تاریخ 120لطعن مرده عدم صلاحیة أحد أعضاء هیئة التحكیم، فیجب تقدیم الطعن خلال كان ا

  .11اكتشاف عدم الصلاحیة

2فقرة 34، من خلال المادة 121985كما حدد القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام 

الطرف صاحب الطلب حكم أشهر یبدأ سریانها من یوم تسلم) 03(منه مدة الطعن بالبطلان بثلاثة 



  عبد الرحیم مزعاش                                       الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي            

166

منه في طلب تفسیر حكم التحكیم أو 34التحكیم أو من الیوم الذي فصلت محكمة التحكیم طبقا للمادة 

  .13تصحیحه أو إصدار حكم إضافي یفصل فیما أغفل فیه الحكم الأصلي من طلبات

لا تتماشى مع لكن یعاب على هذه التشریعات، أن مدة الطعن بالبطلان تعد طویلة نسبیا، لكونها 

خاصیة التحكیم التجاري وهي السرعة في الفصل في المنازعات، مما لا یعود بالفائدة على أطراف 

  .المعاملات التجاریة

أما المشرع الجزائري، فقد حدد مدة الطعن بالبطلان في الحكم التحكیمي بشهر واحد یبدأ سریانه 

ي مدة مقبولة إلى حد كبیر، مقارنة بالمدد السالفة من تاریخ التبلیغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفیذ وه

الذكر تتماشى مع خصائص التحكیم التجاري الدولي الذي یتطلب السرعة في الفصل في المنازعات 

  .14لتجارة الدولیةعن االناجمة 

  .المحكمة المتخصصة بالنظر في الطعن ببطلان حكم التحكیم: ثالثا

لمتعلقة بالتحكیم التجاري الدولي أهمیة كبرى لموضوع تحدید أولت التشریعات الدولیة والداخلیة ا

الجهة المختصة بالنظر في الطعن بالبطلان في حكم التحكیم، وما یترتب عن ذلك من نتائج قانونیة 

مهمة، لكنها اختلفت في تحدید الجهة المختصة بالنظر في الطعون في أحكام التحكیم التجاري الدولي، 

  :اتجاهین أساسیین وهماوانقسمت في ذلك إلى 

أخذ بمبدأ عدم جواز الطعن بأي طریقة في الأحكام التحكیمیة الصادرة منه من قبل :الاتجاه الأول

هات القضائیة المختصة، على أساس أن هذه الأحكام التحكیمیة الصادرة منه تخضع یالخصوم أمام الج

وهو ما أخذت به اتفاقیة ،15الاتفاقیةلنظام خاص، من خلاله یتم النظر في هذه الطعون وفقا لأحكام

، التي أقرت من خلال الفقرة 1965واشنطن الخاصة بتسویة المنازعات الناجمة عن الاستثمارات لعام 

منها، وجوب تقدیم طلب الطعن بالبطلان كتابیا إلى الأمانة العامة للمركز الدولي 53للمادة ) 01(

من الاتفاقیة، والذي یحال على لجنة خاصة 52بقا للمادة لتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمار ط

تنظر في موضوع الطعن المقدم لها وتفصل فیه وفقا لنظامها القانوني، وبالتالي لا یقبل الطعن بالبطلان 

  .16في أحكام التحكیم التجاري الدولي الصادرة عنها أمام المحاكم الوطنیة لكونها غیر مختصة للنظر فیها

، ومركز القاهرة 1987بهذا الاتجاه أیضا كل من اتفاقیة عمان العربیة للتحكیم التجاري لعام كما أخذت   

ونظام ) uncitral(الإقلیمي للتحكیم التجاري الدولي، وقواعد لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري 

.1998المصالحة والتحكیم لغرفة التجارة الدولیة بباریس ابتداءا من عام 

فقد أجاز للأطراف المتنازعة الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة الصادرة عنها، : ه الثانيما الاتجاأ

  :أمام الجهات القضائیة المختصة بالنظر في هذه الطعون، وقد أخذت بهذا الاتجاه

والتي أعطت :1958اتفاقیة نیویورك بشأن الاعتراف وتنفیذ أحكام المحكمین الأجنبیة لعام . 1

نظر في الطعن بالبطلان لمحاكم الدولة التي كانت مقر للتحكیم والدولة التي بموجب قانونها اختصاص ال

.17تم إصدار الحكم التحكیمي
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الذي أعطى الاختصاص بالنظر في :1985القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام . 2

لقانون النموذجي كقانون من قوانینها الطعون بالبطلان في أحكام التحكیم لمحاكم الدولة التي تصدر هذا ا

الوطنیة، وتكون هذه المحاكم هي المختصة بموجب الاختصاصات الممنوحة لها حسب التنظیم القضائي 

.18لكل دولة

أما المشرع الجزائري فقد أجاز الطعن بالبطلان فقط ضد الأحكام التحكیمیة الصادرة في الجزائر في 

م المجلس القضائي الذي صدر الحكم التحكیمي في دائرة اختصاصه مجال التحكیم التجاري الدولي أما

  .19خلال شهر واحد ابتداءا من تاریخ النطق بالحكم، ویرتب هذا الطعن وقف تنفیذ الحكم المطعون فیه

  الشروط الموضوعیة للطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي: المطلب الثاني

بموجبها یجوز الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري تعددت الأسباب الموضوعیة التي

یستند من خلالها الطاعن عند تقدیم طعنه على أحد هذه -التي وردت على سبیل الحصر–الدولي

، وأسباب أخرى مرجعها الحكم )أولا(كیم ـــــــــ، من هذه الأسباب ما هو متعلق باتفاق التحالأسباب 

  ).ثانیا(حكیمي ــــــالت

  البطلان التي تتعلق باتفاق التحكیمبأسباب الطعن : أولا

توجد بعض أسباب الطعن بالبطلان في حكم التحكیم مردها الأخطاء الواردة في اتفاق التحكیم، أو 

  :كانت متعلقة به وتتمثل في

:تفاقیةإذا صدر حكم التحكیم بدون اتفاقیة التحكیم أو بناءا على اتفاقیة باطلة أو انقضاء مدة الا . 1

یشترط لصحة حكم التحكیم ونفاذه وجود اتفاق للتحكیم صحیح تتوفر فیه جملة من الشروط الشكلیة 

، كأن تكون هیئة 20والموضوعیة تحث طائلة البطلان، أي عدم وجود ما یرتب بطلان حكم التحكیم

ذه الوثیقة عبارة عن كأن تكون ه" اتفاقا للتحكیم"التحكیم قد استمدت ولایتها بالنزاع من مستند لا یعد 

، وهو ما 21مراسلة لا ترقى إلى درجة اتفاق التحكیم، مما یعطي الحق للخصم التمسك بالطعن بالبطلان

.إ.م.إ.ق1056أقره المشرع الجزائري من خلال الفقرة الأولى للمادة 

ن كما یشترط لصحة حكم التحكیم أن یكون اتفاق التحكیم صحیحا، وبطلانه یؤدي حتما إلى بطلا

.22حكم التحكیم

كما قد یكون سبب بطلان حكم التحكیم یرجع لانتهاء مدة اتفاق التحكیم، یترتب عنه حتما انتهاء 

  .23ولایة المحكم وسلطة الفصل في المنازعات

لا یكفي لصحة اتفاق :عوارض الأهلیةبعارض منأن یكون أحد طرفي اتفاق التحكیم مصاب . 2

ثل في تطابق إرادة الطرفین واتجاهها إلى عقد اتفاق التحكیم بإرادة خالیة التحكیم توافر ركن الرضا المتم

من العیوب، بل یجب أن تتوفر لدى أطراف اتفاق التحكیم الأهلیة اللازمة للاتفاق على اعتماد التحكیم 

، ویتم بیان مدى أهلیة أطراف التحكیم من خلال قانونهم الشخصي، كما أن التمسك 24كآلیة لحسم النزاع

  ، وبالتالي 25كیمــصلحة فیه دون غیره من أطراف التحـــــــصر على صاحب المــــــــبالبطلان لناقص الأهلیة یقت
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.26فإن عدم توافر الأهلیة في أحد أطراف الخصومة التحكیمیة یؤدي إلى قابلیة للبطلان

  البطلان التي تتعلق بالحكم التحكیميبأسباب الطعن : ثانیا

فیها الطرف الذي یقدم الطعن بالبطلان إلى أن حكم التحكیم ذاته لا یتفق مع هناك أسباب یستند 

ما یتطلبه قانون البلد الذي صدر فیه أو القانون الواجب التطبیق على الإجراءات وموضوع التحكیم، والتي 

  :تتمثل في

نصوص المنظمة تتمثل في الخروج على ال:مخالفة القواعد الخاصة بتعیین هیئة التحكیم أو المحكم. 1

لتشكیل هیئة التحكیم أو تعیین المحكمین والشروط اللازم توافرها فیهم، و هو ما أقرته الفقرة الثانیة للمادة 

التي اعتبرت كل مخالفة تتعلق بكیفیة تشكیل هیئة التحكیم واختیار المحكمین، قد یؤدي إ.م.إ.ق1056

، ومثال على ذلك تعیین هیئة التحكیم بعدد مزدوج 27إلى إبطال الحكم التحكیمي جزاءاً لمخالفة القانون

خلافا لنص القانون الذي أوجب أن یكون عدد المحكمین بعدد فردي، فالحكم الصادر عن هذه الهیئة یعد 

.إ.م.إ.ق1017باطلا لصدوره عن هیئة تحكیمیة مشكلة خلافا للقانون وذلك طبقا للمادة 

هیئة التحكیم مع بدأ المرافعة كدفع شكلي وإلا اعتبر قد ویتم تقدیم الدفع بمخالفة قواعد تشكیل 

.28تنازل عنه، ولا یمكن للمحكمة أن تثیره من تلقاء نفسها، لأن البطلان المترتب عنه بطلان نسبي

یقع على عائق المحكم أو هیئة التحكیم :إذا فصلت هیئة التحكیم بما یخالف المهمة المسندة إلیها. 2

منه اتفاق التحكیم فلا یجوز لها أن تحكم في أمور خارجة عن نطاق اتفاق التحكیم الالتزام بحدود ما تض

حتى ولو كان متصلا بموضوع النزاع، كالحكم بإبطال الشركة والمطلوب تصفیتها، یترتب عنه بطلان 

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة1056الحكم طبقا للفقرة الثالثة للمادة 

یقع على عائق هیئة التحكیم تمكین الخصوم من مناقشة مزاعم خصمهم :أ الوجاهیةعدم احترام مبد. 3

والرد علیها، فكل خصم له حق الإدعاء وحق الدفاع، كما له أن یطلع على المزاعم والإدعاءات المقدمة 

حتى یتسنى لكل طرف أن یدافع عن إدعائه ،30، وكذا المستندات التي یقدمها خصمه29في النزاع

.31ل القانونیة التي یمكن أن یقدمها إلى هیئة التحكیمبالوسائ

وكل تجاوز أو إخلال أو عدم اهتمام بحق الدفاع من قبل هیئة التحكیم أو المحكم من شأنه أن 

، طبقا 32یعرض حكم التحكیم للبطلان بسبب عدم احترام حق الدفاع ومعاملة الأطراف على قدم المساواة

  .إ.م.إ.من ق) 4(فقرة 1056لنص المادة 

ر تسبیب حكم التحكیم واجبا من واجبات یعتب:عدم تسبیب حكم التحكیم أو التناقض في الأسباب. 4

هیئة التحكیم، وتشكل مخالفة هذا الواجب مخالفة لشكل من الأشكال الجوهریة، قد یتمثل في عدم احتواء 

حكم التحكیم على أدنى ما یبرره، أو یتمثل في تسبیب صوري كأن تقضى هیئة التحكیم بأن الطلب غیر 

.33مؤسس دون تبریر ذلك

التحكیم تناقض بین التسبیب والمنطوق نتیجة خطأ في التفكیر القانوني یجعل كما قد یشوب حكم

  خاذه بناءا على الأسباب الواردة في حكم ـــــــــفروض اتـــــنتج حلا مخالفا لذلك الذي كان من المـــــــــكم یستـــالمح
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  .إ.م.إ.ق)5(فقرة 1056، مما یعرضه للبطلان طبقا للمادة 34التحكیم

من الأسباب الرئیسیة للطعن بالبطلان في حكم التحكیم : لال الحكم التحكیمي بقاعدة النظام العامإخ. 5

التجاري الدولي ما قد یتضمنه من مخالفة لأحكام النظام العام في الدولة التي صدر فیها حكم التحكیم أو 

.35الدولة التي یراد تنفیذ الحكم فیها

عد خاصة تسمى بقواعد النظام العام التي تحمل في طیاتها وتشمل الأنظمة القانونیة للدول قوا

، فهي تقف حائلا أمام تنفیذ أي حكم تحكیمي بما یتعارض وقواعد النظام في 36تحقیق المصلحة العامة

البلد المراد تنفیذ الحكم التحكیمي فیه، مما یدعوا المحكم إلى الأخذ بعین الاعتبار عند إصدار حكمه 

النظام العام الداخلي مع قواعد النظام العام السائد في التعامل التجاري الدولي، مما بمبدأ احترام قواعد

  .37یؤدي إلى استبعاد الخلافات المتعلقة بالنظام العام من حقل التحكیم التجاري الدولي

الأحكام الإجرائیة للطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي: المبحث الثاني

ت الدولیة والداخلیة إجراءات الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم التجاري الدولي، حددت التشریعا

لكنها اختلفت في تحدید طرق الطعن فیها، فبعض هذه التشریعات لا تجیز الطعن بالبطلان في أحكام 

التحكیم أمام القضاء العادي، حیث أوكلت هذه المهمة إلى لجان خاصة تنظر في هذه الطعون وتفصل 

  .1965ا بالقبول أو الرفض كاتفاقیة واشنطن لعام فیه

أما أغلب التشریعات فقد أجازت الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة أمام القضاء العادي وفق 

، 1958إجراءات حددتها القوانین الداخلیة الخاصة بإجراءات التقاضي نجد منها اتفاقیة نیویورك لعام 

  .ریع الجزائري والمصري والأردنيوبعض التشریعات الداخلیة كالتش

دعوى لبطلان أحكام التحكیم رفعوسنركز في دراستنا من خلال هذا المبحث على إجراءات

حكیم على اتفاق التحكیم ــــــطلب أول، ثم نتطرق بعد ذلك إلى آثر بطلان حكم التــــــالتجاري الدولي كم

  .كمطلب ثاني

  ن أحكام التحكیم التجاري الدوليإجراءات رفع دعوى بطلا : المطلب الأول

خولت التشریعات الدولیة والداخلیة لذي مصلحة من أطراف الخصومة التحكیمیة الحق في رفع 

أسباب الطعن بالبطلان السالفة الذكر، وفقا للإجراءات المقررة في ىحدإدعوى البطلان متى توافرت 

38أو قانون البلد الذي یتم فیه تنفیذ حكم التحكیمدر فیه حكم التحكیم ـــــقانون المرافعات للبلد الذي ص

  :مراعیا ما یلي

ترفع دعوى بطلان أحكام التحكیم : المحكمة المختصة بالنظر في دعوى بطلان أحكام التحكیم. 1

، ففي فرنسا یرفع الطعن بالبطلان أمام 39التجاري الدولي أمام المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع

ي یمتد اختصاصها إلى المحكمة التي أصدرت أمر التنفیذ أو الاعتراف یحكم محكمة الاستئناف الت

، أما في التشریع المصري 40من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الفرنسي1503التحكیم طبقا للمادة 

فینعقد الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة أو لمحكمة الاستئناف المتفق علیها على أساس أن الحكم في 
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عوى البطلان یصدر دائما عن محكمة استئنافیة، وبالتالي لا یخضع للطعن بالاستئناف وإنما یجوز د

صومة التحكیمیة من ربح للوقت وعدم إطالة ـــــــقض، مما یعود بالفائدة على أطراف الخــــــالطعن فیه بالن

41.أمر النزاع

حكیم الصادر في الجزائر أمام المجلس ما في التشریع الجزائري، یمكن الطعن بالبطلان في حكم الت

القضائي الذي صدر الحكم في دائرة اختصاصه، وهي نفس الجهة القضائیة التي تختص بالنظر في 

من قانون 1055طبقا لنص المادة 42استئناف الأمر القاضي برفض الاعتراف أو برفض التنفیذ

ن في حكم التحكیم یرتب بقوة القانون الطعن في الإجراءات المدنیة والإداریة، وبالتالي فإن الطعن بالبطلا

وهذا یدل على أن المشرع الجزائري قد وحد حالات ،43الأمر الصادر بالاعتراف وتنفیذ حكم التحكیم

  .44الطعن بالاستئناف وحالات الطعن بالبطلان، والإجراءات المتبعة لرفع الطعن وكذا المحكمة المختصة

من خلال رفع دعوى البطلان یجب أن یكون من الشخص الذي له إن الطعن في الحكم التحكیمي . 2

مصلحة في رفعه أي الشخص الذي خسر القضیة التحكیمیة ولم یقتنع بالحكم الذي أصدره المحكمون كلیا 

أو جزئیا، لأن الطعن بالبطلان لا یقبل إلا من الخصم الذي خسر الدعوى، إلا أن الإشكال یثار حول 

من قانون المرافعات المدنیة 169عنه، ففي التشریع العراقي من خلال المادة هذا الحق تنازل صاحب

حا ــــــــــكیمیة بشرط یكون صریــــــــحكام التحالأعن بالبطلان في ـــــــــــق الطـــــــنازل عن حـــــــــصم التــــــــــأجاز للخ

.45أمام المحكمة

فاق التحكیم على التنازل عن الطعن بالحكم أما المشرع المصري فقد حظر على أطراف ات

من قانون ) 1(فقرة 54التحكیمي إذ لا یعقد بوجوده إذا ما تم الطعن بالحكم بالبطلان طبقا لنص المادة 

، وهو نفس النهج الذي أخذ به القانون الفرنسي للإجراءات المدنیة والإداریة الذي سمح 46التحكیم المصري

خذ بالاعتبار لأي شرط مخالف مما یعني عدم جواز التنازل المسبق عن برفع دعوى البطلان دون الأ

  .47دعوى البطلان

أما فیما یخص المدة القانونیة لرفع دعوى البطلان فقد اختلفت التشریعات الدولیة والداخلیة فیها، حیث . 3

ریخ النطق یوما یبدأ سریانها من تا120مدة الطعن بالبطلان ب 1965حددت اتفاقیة واشنطن لعام 

أشهر ) 03(مدة الطعن بثلاثة 1985بالحكم، كما حدد القانون النموذجي للتحكیم التجاري الدولي لعام 

تسري من یوم تسلم الطرف صاحب الطلب حكم التحكیم، أو من الیوم الذي فصلت محكمة التحكیم في 

كیم التجاري الدولي في ، وهي مدد تعد طویلة مقارنة بمدة الطعن بالبطلان في أحكام التح48النزاع

التشریعات الداخلیة كالتشریع الجزائري الذي حدد مدة الطعن بالبطلان بشهر واحد من تاریخ النطق بحكم 

إجراءات مدنیة وإداریة، وهي نفس المدة التي أقرها كل من التشریع 1059التحكیم استنادا لنص المادة 

.المصري واللبناني والفرنسي

بطلان حكم التحكیم على اتفاق التحكیمأثر: المطلب الثاني

  هة المختصة ــــــحكیم التجاري الدولي أمام الجـــــــــیجوز لأحد الخصوم أن یطعن بالبطلان ضد حكم الت
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قانونا وفقا لأحد الأسباب المقررة قانونا والسالفة الذكر، قد تقضي في النهایة إلى صدور حكم یقضي 

یثیر التساؤل حول أثر هذا البطلان على اتفاق التحكیم الذي صدر بناء ، مما49ببطلان الحكم التحكیمي

  .علیه حكم التحكیم المقضى ببطلانه

یتحتم على أطراف العقود التجاریة عند اختیار التحكیم كآلیة لفض منازعاتهم الناجمة عن 

لتحكیم بما فیها مدة ابعملیةمعاملاتهم التجاریة، وضع اتفاق للتحكیم یتضمن جملة من العناصر الخاصة 

هذا الإتفاق، وبالتالي فإن اتفاق التحكیم یعد عقدا زمنیا یظل ساریا منتجا لآثاره طوال المدة المحددة له، 

  .50ویتوقف إنتاج تلك الآثار بانتهاء مدته ویسقط إذا لم یستعمل بمرور تلك المدة

  :بین أمرینولتبیان أثر بطلان حكم التحكیم على اتفاق التحكیم یجب التفرقة 

إذا كانت إجراءات اللجوء إلى التحكیم كآلیة لفض النزاع وصدور حكم التحكیم المقضي :الأمر الأول

ببطلانه قد امتد إلى غایة نهایة مدة اتفاق التحكیم، في هذه الحالة لا یجوز لأطراف الخصومة التحكیمیة 

، وتصبح المحكمة القضائیة هي 51ضت مدتهاللجوء إلى التحكیم مرة ثانیة استنادا إلى الاتفاق الذي انق

القول باللجوء "وهذا ما قضت به محكمة جنوب القاهرة على أن ،52ذات الاختصاص في هذا الموضوع

إلى التحكیم مرة أخرى رغم انتهاء مدة اتفاق التحكیم لا یعد أن یكون إفساح الطریق للعبث بمصالح 

  "53.التحكیم إلى مالا نهایةومقدرات الخصوم في ظل تصور تكرار اللجوء إلى 

صدور حكم التحكیم الذي صدر فیه حكما یقضي ببطلانه قبل انتهاء مدة اتفاق التحكیم، :الأمر الثاني

في هذه الحالة یبقى هذا الاتفاق ساریا ومنتجا لآثاره على أساس عدم إنتهاء مدته، ویحق لأطراف 

لیة لفض منازعاتهم مستندین على هذا الاتفاق، لكن الخصومة التحكیمیة اللجوء مرة ثانیة إلى التحكیم كآ

یتعین صدور حكم التحكیم قبل انقضاء مدة اتفاق التحكیم، لأن إجراءات التحكیم تنتهي بصدور حكم 

، هذا ما أخذت به محكمة استئناف القاهرة 54التحكیم ومدة اتفاق التحكیم لا تنتهي بصدور حكم التحكیم

عشرة شهرا المحددة قانونا لاتفاق التحكیم سبعة أشهر فقط وتبقى الاثنيقد استهلك مدة: "حیث قضت بأن

خمسة أشهر یجوز من خلالها اللجوء إلى التحكیم من جدید بذات الاتفاق في حالة الحكم ببطلان حكم 

  "55.التحكیم الأول طالما أن هذا البطلان لم یمس اتفاق التحكیم

لتحكیم كآلیة لتسویة المنازعات، فإن التساؤل الذي أما في حالة بطلان العقد الذي تضمن شرط ا

لقد اختلف الفقه حول ذلك، فیرى جانب منه أن بطلان العقد . یثار حول امتداد البطلان إلى اتفاق التحكیم

یشمل أیضا بطلان شرط التحكیم باعتباره جزءا منه، أما الرأي الراجع لدى الفقه یرى أن شرط التحكیم 

خرى، لكونه یقوم على مبدأ استقلالیة شرط التحكیم وبالتالي بطلان العقد الأصلي لا یتمیز عن الشروط الأ

  .56یرتب أي أثر على شرط التحكیم الذي تضمنه متى كان الشرط صحیحا
  

  

  

  

  

:خاتمة

  بطعن في أحكام التحكیم التجاري الدولي، إذ أجمعت أغلـــــــــلان السبیل الوحید للــــــعن بالبطـــیعد الط
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التشریعات الخاصة بالتحكیم على سلوك هذا الطریق كآلیة لفض المنازعات الناجمة عن التجارة الدولیة 

بعیدا عن أروقة المحاكم القضائیة التي قد یطول فیها النزاع، عكس التحكیم الذي یمتاز بالمرونة والسریة 

  .والسرعة في حل المنازعات

سباب الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة أوردتها على وقد حددت التشریعات الدولیة والداخلیة أ

سبیل الحصر، والتي تنقسم إلى طائفتین، الأولى یمكن ردها إلى اتفاق التحكیم، وطائفة أخرى من أسباب 

  .البطلان تتعلق بحكم التحكیم الذي أصدرته هیئة التحكیم في الخصومة التحكیمیة

أحكام التحكیم التجاري الدولي، توصلنا إلى بعض الاستنتاجات ومن خلال دراستنا للطعن بالبطلان في 

  :والتوصیات تتمثل في ما یلي

  :الاستنتاجات

یعتبر قضاء التحكیم طریق خاص لفض منازعات التجارة الدولیة، وهذه الخصوصیة نابعة من 

زاع، وبالتالي المصدر الاتفاقي، إذ أن اتفاق الأطراف یحدد موضوع النزاع وسلطة المحكمین في حل الن

  .ضمان خضوع أطراف النزاع للحكم الصادر في الموضوع وتنفیذه

كما حددت التشریعات الدولیة والداخلیة الخاصة بالتحكیم التجاري الدولي الجهة الخاصة بالنظر 

لى لجان خاصة تناط بها مهمة عفي الطعن بالبطلان في الأحكام التحكیمیة، فبعضها أوكل هذه المهمة 

ي هذه الطعون كالمركز الدولي لتسویة المنازعات الناشئة عن الاستثمار، وبعض التشریعات النظر ف

  .الأخرى جعلت هذه المهمة من اختصاص القضاء العادي

إن أغلب أسباب الطعن بالبطلان في أحكام التحكیم شیوعا هو مخالفة هذا الحكم لقواعد النظام 

البلد الذي یتم فیه تنفیذ الحكم محل الطعن بالبطلان، مما العام للبلد الذي صدر فیه حكم التحكیم أو 

ینعكس على مصداقیة التحكیم كآلیة لفض المنازعات التجاریة، لكون فكرة النظام العام تتصف بالحساسیة 

  .وعدم التحدید

إن أغلب التشریعات المنظمة للتحكیم لا تجیز لأطراف النزاع التنازل مقدما عن رفع دعوى الطعن 

  .لان، إلا أنها تجیز ذلك بعد صدور الحكم التحكیمي حمایة لحقوق الأطرافبالبط

  :التوصیات

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي تحدد أسباب الطعن 1056یعاب على نص المادة 

بالبطلان في أحكام التحكیم، أنها لم تعطي أهم حالات البطلان وهي الحالات التي یقع فیها عیب جوهري 

  .في الحكم التحكیمي أو في الإجراءات كعدم ذكر أسباب الحكم أو عدم توقیعه أو عدم التزام الحیاد به

إجراءات مدنیة، لا تجیز الطعن بالبطلان بسبب الخطأ في 1056كما یلاحظ أن نص المادة 

رع تطبیق القانون مما یغلق على الخصم كل طریق لإصلاح الخطأ، لذلك كان من الأجدر على المش

الجزائري تعدیل نص هذه المادة وإقرار لأطراف الخصومة التحكیمیة جواز الطعن بالبطلان لوجود خطأ 

  .في تطبیق القانون
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كما یتعین الاستعانة بتجارب الدول الأخرى التي حققت أشواط كبیرة في هذا المجال من خلال 

  .الاستفادة من خبرتهم

تشریعات الدولیة والداخلیة المتخصصة في الطعن في تشجیع الأبحاث والدراسات المقارنة بین ال

أحكام التحكیم وبالأخص الطعن بالبطلان، وعقد مؤتمرات خاصة بذلك والأخذ بالنتائج والتوصیات 

.وتكریسها في النصوص التشریعیة الوطنیة
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